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  بالدليل الإلكتروني حرية القاضي الجنائي في الاقتناع
  خالد أبو بكر محمد أبو دبوس/ الباحث

  ملخص
ل إن ا ة انع على ع ون ة الإل ال ال ل في م ل ال اصة  عة ال ل

اع  اتها ات ائ وث ه ال ف ع ه ل ال ة ح ی اك ق وال ال لفة  هات ال ال
اجهة  ه في م اع ة على ن  ابه مهارات عال اك عل  ات خاصة ت ات اس

ا  اس اته ل اس الآلي وش ات ال ة تق ی ن ة ل ی ق ج ات ت ام تق
ا  ة أ ی سائل ج عانة ب ابها مع الاس ة ارت ها و ت ة م ة وش ت ة ال ال
ل  ا في ال ق م ت فه ا ال ه، ح أن م ه ل على أدلة إدان اني وال ل ال

وني وأث ذل  ل الإل ل ة لل عة العل ا ال إلى ال اع الأول له ألة اق على م
ا  ائي أو ت ه اع الق أ الاق م م ان مفه اء ذل م ح ب ائي س القاضي ال
احة  ي ن ص اد ال ص ال قا ل الفات  ح وال ات وال ا اك ال أ أمام م ال

ادة ( ي ال ن ن الف ها القان ة ٣٥٣/١وم أ أمام م اءات ل ال ن الإج ) م قان
ادة (ال ا ن ال ات  اك ٤٢٧ا أ أمام م ا ال ن على ت ه ) م ذات القان

ادة ( ح وال سع للقاضي ٥٣٦ال ى ت أ أع ا ال الفات وم ه اك ال ) أمام م
ة  ی سائل ال اسع رغ ال أ ال ا ال ة ه ه ن اع  م الاق ل أو ع ل ال الأخ  احة  ص

دة ج ة ال ق ات وال وني  للإث ل الإل ل ، وم جان آخ فإن ال ا م جان ا، ه ی ح
ل  ء في ال ه ال ا عل ا ما سل ائي وه اع القاضي ال لات على اق ی م
ئي أو الاصالة في  ل غ م ل ا ال ل أن ه ة م ض لات م ان ال اء  اني س ال

اضي  ع اف ا ل ذو  ل ا ال ن أن ه وني  ل الإل ل تقي إلى م الأصالة ال لا ی
ولة  اهل ال ء على  ع ع ائي  ال إج اك إش اد وم جان آخ ه ل ال ل في ال
ة ل  ق فة ال ع ل نق ال ل و ل ا ال ل على ه ال لل ة ارتفاع ال م ناح

ن.   رجال القان
ا ق وأخ ي وال ان الف ال اء  ع رجال الق اك مأخ ل أن ه ا  ل ون قل ل ي 

ة  أ ح سع  اع وال ائ في الاق ائي ه ال ح للقاضي ال ان ال الإدانة ال
اع. الاق ائي    القاضي ال
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  مقدمة
راسة: - ١ ع ال ض   م

لها  م في أداء ع الي ت نا ال لفة في ع اعات ال ه أن الق ا لا ش  م
ا ل ة ن مات عل ة ال ام الأن عة ل أساسي على اس ه م ع ال ا ت 

اد ادلها ب الأف ها وم ث نقلها وت ها ومعال مات وت عل ع ال قة في ت  وال
ولة أو خارجها. هات داخل ال ه ولا  وال ماتي له أث عل ابي وال ان الإ ا ال إلا أن ه

ام لة في إساءة اس ة وال ق ه ال ة له ل اسات ال في أح الانع ة  ی الأن
ا  ر أن ه ر إلى  ا ال وع، ح أد ه غلالها على ن غ م ة واس مات عل ال

ة. ون ائ الإل ال ها  لح على ت ائ اص ثة م ال   م
ودة  ات مع ق ل غ ها لا  ف ابها وأن ت لة ارت ائ في سه ه ال لى ه وت

ا ما ها غال ة وتلاف أدل ة. وم آثار ال اب ال ه عق ارت أ إل   یل
ة  ون ق إل اج إلى  ائ  ع م ال ا ال ف س ه ، فإن  ء ذل وعلى ض
انات  ة لغاته و ج زه وت ها م ف رم مي   عة الفعل ال اس مع  ت
ا مع  اغ اع م ل اق ل م ل ح ال ي  اء ل ن أدلة أمام الق أن ت لح  سة ت م

ا ة.ال م قائع  قعة ال ة ب ت ته م ائي في ت عق ة القاضي ال أن ح ولا ش 
. ائ ة م الق قل ات ال لفة ع أدلة الإث ائ م ع لل ا ال ة م ه ل ا  ع وم ه

وني  ل الإل ل ال ائي  اع ل القاضي ال راسة في م الاق ضع ال اول م ف ی س
ه في إن ل  عل ل ع.ك ا ال ة م ه مات عل ائ ال   اج أث لل في ال

ع: - ٢ ض ة ال   أه
ع م   - أ  ا ال عامل مع ه اء وال ات أمام الق ة الإث الغة م ناح ة  ضع أه لل

اج إلى  ة الأم ال  م اب الأفعال ال ة في ارت ی ة ج اه ع  نه  ائ ل ال
ة ا ل ائي في ع ني ال ة الف القان ل، إحا ل لاص ال ع واس ا ال عامل مع ه ل

ة. مات عل ائ ال ع م ال ا ال عامل مع ه ة ال   و
ارا في   -ب  ها ان ة وأك سائل العل ث ال اول أح ضع في أنه ت ة ال ا أه ز أ وت

ة. ق ة أو ال ن اح القان ائي م ال ات ال ا الإث ا  ق
٣ - : ة ال ال   إش

ع اح ال إلى ال وني، وما  ل الإل ل ي ی بها ال اصة ال ة ال
ی م  ائي ق ی الع ل ج ل ات  له في الإث ة فإن ق ات تق ه م معق ل عل ال
ل رغ  ل مه وت واقعة ال ه م ع اع  ائي وملاءمة الاق ات أمام القاضي ال عق ال
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ائي في ت عق حة للقاضي ال ة ال ال  على ال ل إش ل م ته ت
اهل  ع على  ة أخ الأم ال  ي م ناح ق ني وال ی الفقهي والقان ع ال
ائ  ع م ال ا ال ائ م غ ه ا ه في ال لف ع ل م اة ال  الق

ها). ج أث ي ی ه ل اع  ل والاق ل اج ال ة اس ة (و مات عل   ال
حها م - ٤ ي  ات ال ع :ال ع ال   ض

ه  ا ول   ی ضع ح ا ال ن ه ضع ه  ا ال ات له ع م أك ال
ع  ف  ى ل ت عامل معه، وح ل وال ل اد ال ة واع ائ ة ال اح ع وخاصة م ال
اع القاضي  ل واق ل ة ال ئ ع في ج ة ل ت ج ع مقالات أو   اجع لا ت ال

ة ه وال ائي  ة. ال ون ائ الإل ع م ال ا ال عامل بها مع ه ي ی   ال
٥ - : هج ال ائي وم خلال  م ات ال ة العامة للإث ضع ال إلى ال قادنا م

لفة  عات ال ض لي م خلال ال ل هج ال ه ال هج  ل ن ل م ف ن ذل س
وني أمام ل الإل ل ال اع  ة الاق ل ا لها في ع ق ي ت ائي. ال   القاضي ال

٦ - : ة ال حة  خ ة ال ضع ال علقة  ة ال ئ ال ة  م خلال الإحا
راسة  ان جل ت ال وني فق  ل الإل ل ال اع  ة الاق ل ائي في ع للقاضي ال
ضع  ا ال م ة الأم ال قادني إلى تق ه ل ة والع ان الفقه على ال

ل و راسة إلى م :ال ع ل إلى ف   ل م
ل الأول: ها على  أما ال وني وأث ل الإل ل ة لل عة العل ف في ال

ائي  اع أمام القاضي ال :الاق ع ه إلى ف اع،  الأول: وق ا الاق م ه ع مفه والف
اني: ي. ال ل عل ل وني  ل الإل ل  ة ال

اني: ل ال لات  أما ال اول م تأث م اع ت وني على اق ل الإل ل ال
 ، ائ ع م ال ا ال ائي في ه : الأول:القاضي ال ع ق ذل إلى ف اول  وق ب ت

ل،  ل ة لل ض اكل ال :ال ع آخ ل  وفي ف ل ا ال ة له ائ اكل الإج ه ال اول  ت
ع. ا ال ل له ل عامل مع ال ة في ال ل احي الع   م ال

ا ل صل اما ت اتوخ ص ائج وال ی م ال ا  لع ة ه اضها في خات ي  اف ال
.   ال

الي: ال ع  ض ا ال ة ال له ن خ   وعلى ذل ت
ل الأول: -  اع القاضي: ال ها على اق وني وأث ل الإل ل ة لل عة العل  ال
 :ع الأول ائي. الف اع الق أ الاق م م   مفه
 :اني ع ال ل الإ الف ل ي.ة ال ل عل ل وني   ل
اني:  -  ل ال ائي:ال اع القاضي ال وني على اق ل الإل ل لات ال  تأث م
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 :ع الأول وني. الف ل الإل ل ة لل ض لات ال   ال
 :اني ع ال وني. الف ل الإل ل ة لل ائ لات الإج   ال
ة. -   خات

  المطلب الأول
  الطبيعة العلمية للدليل الإلكتروني

  ثرها على اقتناع القاضيوأ
اع القاضي  ها على اق وني وأث ل الإل ل ة لل عة العل ی ع ال ي ال ق
ائي، ث  ات ال ال الإث ه في م ع ائي وما  اع الق أ الاق ن م ان م ائي، ب ال

وني  ل الإل ل ائي، وما دام أن ال ات ال وني في الإث ل الإل ل ة ال ان  ع ب
الإضافة إلى م  راسة  ال اوله  ا أن ت ع عل ي، ی ل العل ل قات ال قا م ت ت
وني على أساس أن  ل الإل ل ال اعه  ي اق ل و ه، فهل  ائي  تأث القاضي ال

الي على ال الآتي. اوله في ال ا، ذل ما س ت م عل ه م   أم
  الفرع الأول
  ع القضائيمفهوم مبدأ الاقتنا

ات في  ة الإث ها ن م عل ي تق اد ال ائي أح أه ال اع الق أ الاق ع م
ع مع ف ه ت ة، وع ائ اد ال اتال ا الإث ي ت ه اع ال ف )١( الق ، س . وعلى ذل

ه في  م عل ق ني ال  أ ون الأساس القان ا ال ع به ة ال ا ضح في ال ن
عا لف ال حلةم ق على م ان  قه، وما إذا  اق ت د ن قارنة، ث ن  ت ال

ة اك ارها  –ال ع اع ل في ال رة للف ق حلة ال حلة  –ال ل ال أم أنه  ل
ا  حلة إن ل م ادا إلى أن  ائي، اس ق الاب حلة ال ، أ م ل ها  قة عل ا ال

ات. اص الإث ا لع ا مع ی ض تق   تف
ائي:تع  - أ اع الق أ الاق    م

ان م عل ب ا ی دت الآراء  ائيتع اع الق ل الاق ة  ،)٣)(٢(ل ها إلا أنها في ال
ه، ت ل  إل ته م أ دل ى واح وهي: أن للقاضي أن  عق  إلى مع

                                                 
ة،  .د )١( ة الع ه ة، دار ال ان عة ال ة، ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ي، ش د ن ح م

ة،    .١٩٨٩القاه
ب ت  )٢( ان الع لها، فق جاء في ل ة ما، أ ق ان إلى ف اع لغة على أنه: الا عّف الاق

ار  مادة ضى. وفي م اعة: ال : والق س ال ى رضي. وفي القام ع اعة  عا وق ه ق ف ع ب ع": ق "ق
ع  يء، أ أرضاه. وورد في ال عه ال ع وأق ع وق ، فه ق ه سل ا . و الق ضا  اعة ال اح: والق ال
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ي ی  م، أو ال ة العامة أو ال ا ل ال ه م ق ح عل ي  اء م تل الأدلة ال س
ع بها القاضي  ي ی ة ال ه ال ، وه ه في ال اع ها ق ن م ّ ها، ل ه تق ف ب
رة له  ا هي مق اءة، ون ه م ح الإدانة أو ال ع سل س ف ت رة به ائي غ مق ال

ة. ائ اد ال ل في ال ل ل على ال ة ال   ال إلى صع
ة ی عات ال ت مع ال ا ال )٤(وق أق ي ه ن ق الف ه ال أ، ح ن عل

ادة ( ة في ال ات ٣٤٢لأول م عل ة، وذل م خلال ال ائ قات ال ن ال ) م قان
ى  ق ا ال ق ألغي  ان ه اولة، وذا  ه لل ل خل لف ق ي تلقى على ال ال

ن  ف  ٢٥قان ا ١٩٤١ن ادة نقل ح ه ال لف، لأن ه قه ل  في ، إلا أن ت
ادة ( ادر في ٣٥٣ال الي ال اءات ال ن الإج ي ت على ما ، )٥(١٩٥٨) م قان ال

                                                                                                                       
ه. ان له وا إل أ أ ق ة أو ال الف ع  ع، واق ع، ق قال اق  : ج ر، ال : اب م ت  على ال

وت، ص ، دار صادر، ب ام ء ال ب، ال ان الع عة ٢٩٧ل ء الأول، ال ، ال س ال . القام
وت،  ة، ب ة العل وت، ١٣٥، ص١٩٨١الأولى، ال ون، ب ان ناش ة ل اح، م ار ال . م

ز ٢٣١، ص١٩٩٥ عة خاصة ب ة،  ع اللغة الع ، م ج ع ال ، . ال عل ة وال ، ١٩٩٠ارة ال
  .٥١٨ص

أنه: )٣( فى  د م ر م فه ال ع وه  ح عّ ات في ال اص الإث ی ال ال لع ق "ال
ة"،  ن ام الأدلة القان یل ع ن فانيال ني ج ى له أك وفي رأ ل اع ال للقاضي لا مع : "أن الاق

ه في أن  ة القاضي وواج رها دون أن م أنه سل ق قائع، وأن  ات ال لة إث ر وس  م أ م
قائع  ج م ال ة ت ة ذات ارة ع حالة ذه ون أنه  ا ما"، و آخ ا أو ق ه في ذل ح ق
عاد  ة اس ه ن ل إل أك ال ت ة م ال الات ذات درجة عال ا ال ع اح وضة على  ع ال

عة". انال   : د قة قا ت ، ص .على ال اب جع ال فى، ال د م د م ني ٩٥م . ل
اكل ال  اع وال أ الاق فاني، م ، صج اب جع ال ه، ال ة  جع  .. د٩٢٣ت از، ال ا الغ إب

، ص اب   .٦٢٧ال
ال )٤( ى  ، بل  ح ة ف عات اللات ائي على ال اع الق أ الاق ق ت م ة ل 

ائي،  اع الق ف تع الاق اغة، فهي لا تع لاف  في ال ة مع اخ أم ل عات الأن لل
ل  ا ع أ ش معق ع ت الإدانة  ه تع ث لا م م ب ا ت   ون

(Proof beyond a reasonable doubt) 
  :ان

Spencer (John), la prevue en procénale, droit englais, R.I.D.P, 1992, p. 101.  
 )5( Stefani (Gaston), Preuve, In Dalloz repertoire de droit penal, et de procedure 

penal, tome v, 1969, p. 5. 
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ة  یلي: ض قاع ف ا بها، ولا  ع ي اق الأدلة ال ا  ا اة ح ن م الق ل القان "لا 
 ، ب ا في ص وت اءل ه أن ی ض عل ف ا  ل ما، ون ة دل فا ام و عل ب خاصة ت

ه ائ ق ض ا في ص ه ووسائوأن ی ة ض ال اج ه الأدلة ال ث ل  أ تأث ق أح
ة ال .)٦(دفاعه ..." ائ هات الق ل ال ة أمام  ه القاع س وت ه ة، ح  ائ
ادت ( ادة (٥٣٦، ٤٢٧ال ي، فال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ه ٤٢٧) م قان ) ه

ادة ( ح، أما ال ة ال ل  ) ت أمام٥٣٦ت أمام م الفات، ح ت ة ال م
ادة (   ).٤٢٧إلى ت ال

ادة ( ج ال ائي  اع الق أ الاق س م ائ فإنه  ق ال ) م ٣٠٧أما ال
ادة ( حاة م ال اءات، وهي م ن الإج ي ح ت ٣٥٣قان ن ن الف ) م القان

ات  عل ة ال ل ة ال ة قاع ل مغادرة ال ئ ق ل ال لا على: "ی ي تعل ف ة ال الآت
اة  ل م الق ن لا  اولة: (إن القان فة ال ان غ ه م ة في أ وف  ع ذل 
س له  ، ولا ی اعه ا إلى ت اق ي بها ق وصل سائل ال ا على ال ا ا ح م ق أن 

ل ما، ول ة دل فا ام أو  ی ت ا لها على الأخ تق ع ه أن  ع عل اع بها ی ه ق
ه في أ تأث ق  ائ إخلاص ض ا  ه في ص أن ی ا أنف أل ه أن  أم
ن  ع له القان ها ول  فاع ع ه وأوجه ال ة إلى ال ه في إدراكه الأدلة ال ث أح

ي؟)". اع ش : هل ل اق اته اق واج ل م ال ال ی  ا ال   س ه
ه أ س ائي  اع الق ا أن الاق ادة (ك احة ال اءات ٢١٢ا ص ن الإج ) م قان

ا  ات ما ع ق الإث قة م  أ  ائ  ات ال ز إث " : ائ ح ت ة ال ائ ال
اعه  عا لاق ه ت ر ح ، وللقاضي أن  ن على غ ذل ها القان ي ی ف ال ال الأح

اص ...". ورة  ال ا على ض ة العل ص ال اق ت اع وفي نف ال أ اق اعاة م م
ص ائي وت ةالق ائ اك ال اله أمام ال إع   .)٧(ي 

                                                 
)6( Article 535 du (C.P.P), dispose que: "La loin e demande pas compte aux 

juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescript pas 
de régles desquelles ils doivent faire particuliérment dépendre la plénitude et la 
suffisance d'une prevue; elle leur prescript de s'interroger eux-mêmes dans le 
silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, 
quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre 
l'accusé, et les moyens de sa defense. La loin e leur fait que cette seule 
question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs: "Avez-vous une intime 
conviction?". 

ارخ  )٧( ة، ب ائ فة ال ة، الغ ائ ا ال ة العل ای  ٢٨ال م ١٩٦٨ف ة للعل ائ لة ال ، ال
ة،  ن ة ٩. ٥٥٤، ص١٩٦٨القان ل ة، ص١٩٨١ ج ائ فة ال ارات الغ عة ق  ما ١٣. ٥٦، م
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ادة ( أ ذاته في ال ة ال ٣٠٢/١وق ورد ال ائ اءات ال ن الإج ) م قان
امل  ه  ن ل ي ت ة ال ع ح العق ح ن على أنه: " القاضي في ال

ادت ( ا ال أ أ ا ال ه". وت ه ان ٣٠٠ ،٢٩١/١ح ا  ن، وه ا القان ) م ه
م،  مه له ال ق اره على ما  م اق ائي وع ابي للقاضي ال ور الإ لاء إلى ال

. ع ة في ال قة الفعل له إلى ال ق  وذل م أجل وص ة ال ل م وفي ذل تق
اع ا اق ة هي  ائ ات ال اك ة في ال ق أن "الع اء م ة في ق اء ال لقاضي ب

ل دون  ل الأخ ب ه  ال ح م اءته ولا  ه أو ب إدانة ال ه  وحة عل على الأدلة ال
اعها م  ة في أن ت اق امل ال ضع  ة ال ر أن ل ق ا أنه م ال ل،  دل

ا أن له م ال ه  ل ت إل ع ..."أ دل ا م أوراق ال ا ص   .)٨(أخ
أ   -  ب اق ت م ائي:ن اع الق   الاق

اء م ح  ائي، س اع الق أ الاق قي ل م ال ال ل ال لق ثار خلاف ح
ة. ائ ع ال احل ال اء، أو م ح م   عة الق

ة للأولى:  اعال أ الاق اك   ت م اع ال افة أن ائي إلى  الق
ح  ات أم ال ا اك ال ان م اء  ة، س ائ ائ ال ان ال ق ان ال الفات، ون  أم ال

اح دا ذل ص أوال ل  ا ال رة له ق اد ال ق )٩(ة في ال لاف ال  ،
ادة ( احة، ح خ ال ح ذل ص ي، فق ص ن اءات ٣٥٣/١الف ن الإج ) م قان

ادة ( ا ن ال ات،  ا ة ال أ أمام م ن ع٤٢٧ل ال لى ) م ذات القان
ادة ( ح، أما ال اك ال ة ل ال أ  ا ال ن فهي ٥٣٦ت ه ) م نف القان

الفات. وه ما اك ال ة ل ال ة  لا م ي م ل ق ال ه ال ق    .)١٠(ل 

                                                                                                                       
،٣٠٤، رق ١٩٨٦ اص العا اف ن اءات، ت غ ه في تق الإج لع عل ر، ا  ، غ م
  .٩٠ص

ل  ٢نق  )٨( ، س١٩٧٣أب ق ام ال عة أح ، ٨/٢/١٩٩٨، نق ٤٧١، ص٩٧، رق ٢٤، م
، س ق ام ال عة أح . نق ٤٧٩، ص٦٢، رق ٢٥/٣/١٩٩٨. نق ١٨٨، ص٢٨، رق ٤٩م

ة  ٢١٥٠٥، رق ٢٣/٣/٢٠٠٠ ة  ١٢٥٨٣، رق ١٠/٥/٢٠٠٤ق، نق ٦١ل   ق.٦٢ل
اد ( راجع )٩( ن ا٢١٢ ،٣٠٧ال ا () م قان ، أ ائ ة ال ائ اءات ال ) م ٢٩١ ،٣٠٢/١لإج

. ة ال ائ اءات ال ن الإج   قان
ات، وه ما دفع  )١٠( ا ة ال عل  اب ال اردة في ال ام ال أ ض الأح ا ال ح ن على ه

ة  ائي لا ی إلا أمام م اع الق أ الاق أن م ل  ل إلى الق ات ع الفقهاء ال ا ال
: الفات. ان ح وال ة ال ا م ق و اء ال قه أمام ق ن ت ف   و
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ة:  ان ة لل ال ي  أمام أما  ع أصلا ل ائي شُ اع الق أ الاق ان م فإذا 
ع ، إلا أن ذل لا  اء ال حلة، بل ق ه ال ر على ه قه مق اق ت ا أن ن ي أب

ل ائيه   ق الاب حلة ال ل م ا أمام )١١( ل أ  أ ا ال ، ح أن ه
ها للاتهام، دون  فای م  ة الأدلة أو ع فا قّرون م  ق والإحالة، فه  اة ال ق

ق ول ة ال ة م قا ة ولا ل اع مع ع لق ه ال ائ ن في ذل ل ع ه 
م  ها أو ع فای قّرون الأدلة م ح  اة ال فه  . أما ق اتي ف اعه ال واق
ة  ان ح ال أما ال ج عى إلى ت أن الأولى ت ل  ل  الق الإدانة، و ها لل  كفای

ة هامة، وهي أن ال في م  ت على ذل ن . و ق عى إلى ت ال حلة الاتهام ت
، ب ه ة ال ل حلة الف ض م ه في م ن في صال   .)١٢(ا 

اء الإحالة  ة الأدلة في ق فا د م  ق أن ال ة  ق ال ة ال وق ق م
ف  ى ال ی ع ه وه ال إدان ان ال  ة مع رج اك ه لل ق ال ح ب أنها ت

حل اء  فة ذل الق احل وو ةة م م ائ ع ال   .)١٣(ال
  الفرع الثاني

  مة الدليل الإلكتروني كدليل علميقي
وني لا  أمام القاضي  ل الإل ل ا الإشارة إلى أن ال غي عل ة ی ا في ال
ه  ه ولا ت ح لف  ل لا ت د دل ا ه م ات، ون ة في الإث ة حاس ق ائي  ال

ة القا ا أث م آثار ح اه، وه ا الأساس ع س اع، وعلى ه ائي في الاق ضي ال
عا  ره ت ح أن یه ا  وني  ل الإل ل اعه على ال س اق ح للقاضي أن ی
وني ول ل ت  ل الإل ل ال اع  الاق امه  ة القاضي أو إل ال ز م انه، ولا  لا

اه. ع أدلة س   في ال
                                                                                                                       
R. Legros, la prevue légale en droit pénale, in la prevue en droit Bruxelles, 
1981, p. 149 à 175. 

ه ار إل : د م ، ص .ع اب جع ال وان، ال   .٤٦٧محمد م
ام  )١١( ا م أح ل ذل ض ادة (و اءات١٦٢/٢ال ن الإج ، إذ  ) م قان ائ ة ال ائ ال

ائ ت "... ة م ج نة ل ه دلائل م ج ض ال ان ی ق الأدلة وما   قاضي ال
ادة ( ام ال ل م أح ات". و قائع ١٦٣/١العق ق أن ال ) ح ت على أنه: "إذا رأ قاضي ال

ة أو  ة أو ج ا ن ج ة ما لا ت ف ال ان مق ه أو  ة ض ال ا ج دلائل  الفة أو أنه لا ت م
أن لا وجه ل ر أم  لا أص ه ال م هی عة ال   ...".ا

، ص .د )١٢( اب جع ال از، ال ا الغ   .٦٤٤إب
ة  ٢٥نق  )١٣( ل س ، س١٩٦٧أب ق ام ال عة أح   .٥٦٩، ص١٣، رق ١٨، م
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او  ي ی ن ر الإشارة إلى أن الفقه الف اد وت ت في ال جات ال ة م ل ح
ة،  الأدلة العل ى  لة ع الآلة أو ما  ل الأدلة ال ألة ق ة ض م ائ ال
ة  ص ق ا  ن ي في ف ل ق قا ل را. وت ة أو ص انات م ان ب اء  س

غ لات ال ان ال أنه إذا  ات  ة في الإث ی ادرة ع الآلات ال رات ال ة ال
ة ن صال ها، و أن ت ان إل لائل  الا ة ال ات أمام  لها  في الإث

ائي اء ال   .)١٤(الق
ضع  ة ال أن م أنه إذا ا ة  ن ق الف ة ال رت م وفي ح آخ ق
أ  أن خ ائ  ة م ق ا ه ال ت إل اع العامة إلى ما اس اتي والق اعها ال وفقا لاق

ا رة سائ س ق ص عة، وق ث ذل م خلال جهاز آلي ال اوز ال ه ت ب إل رة م
ی  مة ب ن مل ل، فإنها لا ت ائ ق س ن ال عة، ودون أن  اوزة لل ارة ال ال

ه م  ت إل اعهام اس اقعة في ت اق اص ال   .)١٥(ع
عات ذات الأصل اللات ال أن أغل ال ی  ل وم ال ف ح ان ت ي ون 

ائي، إلا أنها  اع ال للقاضي ال ة الاق ادا إلى قاع وني اس ل الإل ل ل ال ق
عات  ع ال ة، ح ت  ل أمام ال ل ا ال قة تق ه لف في  ت

ناني ( ن ال ادة كالقان ائي) ٣٢٤ال ق الإج اني )١٦(م ال ا ، ال )١٧(وال
او  اء وال وءا س وني مق ل الإل ل ن ال أن  ص،  ا ال ة في ه اع مع ، ق

وءا على شاشة جهاز  ان مق هاز، أم  وجه م ال ع خ عا على ورق  أكان م
ت ذاته.   ال

                                                 
)14(  Crim 24 Avril 1987, Bull, no 173. cite par Francillon (Jacques), les crimes 

informatiques et d'autre crime dans le domaine de la technologie informatique 
en France, revue internationale du droit pénale, 1993, p. 308 et s. 

)15(  Crim 3 Janvier 1978, Bull, no1, Dalloz, code de procédure pénale, 1991-
1992, p. 413. crim, 20 Janvier 1977, J.C.P. 1977, no11. 

ه ار إل : د م جع  .ع ة، دراسة مقارنة، ال مات عل ائ ال ة لل ائ ان الإج ، ال ام محمد ف رس ه
، ص اب   .١٥٦ال

ادة ( )١٦( اءة ال٣٦٤ح ت ال ناني ق ائي ال ق الإج م ) م ال ي اس ثائ ال ات وال
ف القاضي  ها م  ة تق ل الأدلة وح ة ق أ ح د م قات، مع العل أنه  اء ال كأدلة أث

ادة  ائي (ال ناني). ١٧٩- ١٧٧ال اءات ی   إج
ي ( )١٧( ا ومغ ل الإل أن ال ه  ل  Électro-mageétiqueو ال ل لح  ) لا 

ه القاضي  وء ع م ئي مق ل م لها إلى ش ئي في ح ذاته، ل ی ت اعه  أنه غ م اق
 . ی ق ها لل ها، وم ث قابل اع ، ص .: دان  اب جع ال ، ال ام محمد ف رس   .١٥٩ه
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ه  ا ی  ي، وذل  ل العل ل قات ال وني ت م ت ل الإل ل ا أن ال و
فاءة، م اد و ة وح ض ا، ح م م ق ما و ائي أك ج اع القاضي ال عل اق ا 

ات أوسع،  الة  اب إلى الع ة، والاق ائ اء الق ل م الأخ قل ه على ال اع
قاد  ع إلى الاع فع ال ا ت ي ر ات ال قة. تل ال صل إلى درجة أك ن ال وال

ها ا ة وم ب احة الأدلة العل اع م ار ات ق ن أنه  ار ما  ق وني  ل الإل ل ل
ة  قافة الف ، خاصة أمام نق ال ی ق ائي في ال اؤل دور القاضي ال اش وت ان
ور الأك لل ال  ن ال ة، ح  ه آل ح ش ه ت الي فإن مه ال للقاضي و

، د أ ال ة، ول ی أمام القاضي س الإذعان ل ات ة الإث ل ون  على الع
ه. ی م جان ة م  أ تق ا ل على درجة  ار ه ي ت لة ال قة إن ال وح

ي  ات العل ازن ب الإث م على ال ق ائ  ات ال ام الإث أن ن ا  ة، خاصة إذا قل الأه
ائي،  اع الق أ الاق ار م ي في إ ات العل الإث ل  ائي،  ُع اع الق والاق

ه ع  و ال إلى ه ان دور ال في ال ء ب لها على ض ل لة وت ال
. ي م جهة أخ ل العل ل ی القاضي لل ة م جهة، ث تق ائ   ال

ة: - ١ ائ ع ال   دور ال في ال
ا  ه ه ا شه ا ل ائي ن ات الق ة الإث ل ارز لها في ع ور ال ان ال ة و ال

ي  ر عل جيالع م ت ل لة ، ل وصف)١٨(وت ة وس مات. فال عل ع ال ه 
له ل ی م لائل والأدلة، أو ت ع ال ف  ف إلى  ات ته مات إث عل ال عانة  الاس ا 

ة فة خاصة لا )١٩(العل الات مع ع ال ل  اف ل القاضي، ح ت ي لا ت ، ال
ع ن لل دور في ال م أن  ل ا اس ة اللازمة لها، م ة.ل القاضي الأهل ائ    ال

ه في  ی القاضي وم تأث ق ع ل ات  اقي أدلة الإث ي شأنه شأن  ل العل ل وال
ه  ائ ان دقة ن ا  ائي، وأنه لا  لل مه اتي للقاضي ال اع ال الاق
ا  ادها ح م إ ل ي  الة، وال اد الع انة القاضي في إ ل م ها أن  ع ض وم

ه ه غ ر ا لا ی ع، م ائي ال ي والق ا ال م خلال ال العل ، و ه
ل  جه خاص، ل ة ب ائ جه عام والق ة ب ن ة القان ات العل س ه ال ه  وال ت
اره العادل ال  ل إلى ق ل للأدلة وال م خلاله  ی ال ق ا في ال أساسا رص

قة. انا لل   ن ع

                                                 
ة،  .د )١٨( ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د ائ ألة ال ة في ال ان، ال ، ١٩٦٤أمال ع

ها. ٦٨ص ع   وما 
، ص .د )١٩( اب جع ال ة، ال ائ اءات ال س في الإج ور، ال ي س   .٤٩٤أح ف
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٣١٣٤

ل الع - ٢ ل اء لل ی الق ي:تق   ل
ا  اعه، وفي ه الي اق ال ائي و ی القاضي ال ي إلى تق ل العل ل ع ال

: غي أن ن ب أم ص ی   ال
ل أولا: -  ل عة لل ة القا ة العل  .)٢٠(ال
ا: -  ل. ثان ل ها ال ي وج ف ات ال لا وف وال   ال

م ل تق ل ة ال اول الأم الأول، وذل لأن  ی القاضي لا ی ق ة  ف على أس عل
ة للقاضي في الي لا ح ال قة، و ة د اب ة ال قائ العل ة ال اق وف )٢١(م . أما ال

اتي، فهي م ص  ه ال ی اق تق خل في ن ل، فإنها ت ل ها ال ي وج ف ات ال لا وال
ا ال ل ه ح م وره أن  ن في مق ة،   ائ ه الق ف لو ه –ل ع إذا  –رغ ق

هة ل القاضي، وم ت  ل ال اتها، ح ت اقعة وملا وف ال ف مع  أنه لا ی
. ه الح ال ار تف ال ل ي في إ ق   ث 

ة  اش ه م ج ال  م  ي أن القاضي مل ع ي لا  ل العل ل اف ال د ت ذل أن م
ل العل ل ات، فال لا وف وال اءة، دون  ال ال الإدانة أم  اء  ة س ي ل آل

ق اق ة ل ةمع ألة غ م ص م ات قائ )٢٢(اع القاضي  ل إث ، بل ه دل
                                                 

ل .د )٢٠( ل ، ال ، ص أب القاس اب جع ال ، ال اد جع  .. د٣٠٧ال ، ال غ اقي ال ل ع ال ج
، ص اب ا. ٢٢ال ة في .: دوان أ ت جات ال ة ال ة،  هلالي ع الله، ح ائ اد ال ال

ة،  ة الع ه عة الأولى، دار ال   .٤٦، ص١٩٩٧دراسة مقارنة، ال
ة ( )٢١( راث ة ال ح لل ال، إذا أث D.N.Aأص ل ال ة، فعلى س ی اله عة في ت ائج قا ) ن

ه، ف ه إل عي الأم (ب) ن ي ت ا للأب (أ) ال فل (س) اب ن ال الة أن  و اس ا ف ال ال
ة  اح ة م ال ه ال صل إلى ه ة  ت ال اق ة دون م ه ال ل له على القاضي س ال
ن  اني، والقان ن الأل ي، القان ن ن الف ل القان عات م ع ال ل أص  ة ل ة، ون العل

انات ت اة، وذل  ة ال ف على ش ع ة في ال راث ة ال م ال ل ت لامة الأی ي ال
ضع  ا ال ل ه ل ح ف . ل م ال ه اصة لل اة ال ة ال ة وح ل ع ا .: دانال اقي ج ل

، ص اب جع ال ، ال غ ا. ٥٩ال ات وان أ ة للإث ة وال ن ان القان ، ال : محمد أح غان
ة،  ی امعة ال ة، دار ال راث ة ال ف ال ائي  اوا. ٢٠٧، ص٢٠٠٨ال ، ن أ اد : خال محمد ال
ة ( ف ع ال ة ودورها في ال ج ل رة ال ة، D.N.Aال ی امعة ال وما  ٢٩، ص٢٠٠٥)، دار ال

ها.   ع
اق .د )٢٢( ل ع ال ، صج اب جع ال ، ال غ ،  .. د٢٣ي ال اب جع ال هلالي ع الله، ال

  .٤٧ص
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ات  لا وف وال ء ال ه على ض فة، وللقاضي ال إل ع على أساس م العل وال
ة. ام الأدلة  ال أن ن ة القائلة  اهات الفقه ه مع الات ا لا ن ، فإن وعلى ذل

ام  ن ن ة س ور له ول العل ن ال اء،  ل ال في الق ل وس ق ال
ي  ر العل ل أن ال ا نق اع القاضي. ل اس لاق عل رأ ال ه ال للقاضي، 
ه الأدلة  ها، بل إن ه ی ائي في تق ة القاضي ال عارض مع سل ال الأدلة لا ی في م

فل للقاضي وسائل قة س ف ال   .)٢٣(فعالة في 
  طلب الثانيالم
  يل الإلكتروني على اقتناع القاضيمدى تأثير مشكلات الدل

ه  ع عل  قة ت لات، وهي في ال ی م ال وني الع ل الإل ل ی ال
ه  د عل لات تع ه ال ، وه ه م جهة أخ ل عل اءات ال إج ة م جهة و ال

ات ال ال الإث ه في م عف م  ل ح ت ل ال اد حل ائي إن ل ی إ
ة  ض اكل أولها م ع م ال لات م خلال ن ه ال ا له اول ن ت أنها. وس

ة. ائ لات إج ها م   وثان
  الفرع الأول

  لات الموضوعية للدليل الإلكترونيالمشك
ي  ة ال ائ ائ الف ل ذاته، وذل  ال ل عة ال عل  ا ما ت وهي غال

ن م لة الأصالة، ی ة له، أو  م ئ عة غ ال اء  ال ل، س ل ا ال ها ه
ه. ام   أو  دی

ئي: - ١ ل غ م وني دل ل الإل ل   ال
ي م ا ومغ ه ل  ارة ع س ائيفه  ل ث ي في ش ام حاس ، )٢٤(ن في ن

ا ة م ل اص ال ال ت الأق ل ال ة، فعلى س قة غ م انات  و م ب
ن  ي ل ت ها وال ا ب ة  ل وحة م ألة ال ال ى أن )٢٥(لها ذات صلة  ع  ،

ائي  ل ال ل عا لل ض ي تع م مة ال ة مع تل ال لفات ال ا ب ال لا اك اخ ه
ل  ل لف ال الي  ال ة. و ص ع على ال لة ال د إلى خل م ا ت ي م ق ال

                                                 
، ص .د )٢٣( اب جع ال ان، ال   .١٥٥فاضل ز

 )24( Computer Forensics Procedures, Tools, and Digital Evidence Bags Brett 
Pladna, What They Are and Who Should Use Them. Available at: 
http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/BPladna_ComputProcedures
.pdf.er_Forensic. 

)25(  Johann Hershensohn, I.T. Forensics: The Collection and Presentation of 
Digital Evidence, Available at: 
http://icsa.cs.up.ac.za/issa/2005/Proceedings/Full/076_Article.pdf. 
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ي ع الآثار  ق ارة أو ال ة ال ة والأسل الأع ة  قل ائ ال ة ع ال ات ة ال اد ال
ائ  ع ال اتها،  الة إث هل على رجال الع ا  ه، م و ر ذاته ال ت ت ال

ها ل ف ل ة، بل ال ع هى ال ن ذل في م ة ح  ون ي –الإل ق ل ال ل ارة  –ال
ة  ون ات إل لة ع ن نة م سل ة م ح ع ش لة م الأصفار، لا تف

ها  م ح ل ن ح ت ة الإن ة مع ش فة جل ه  لة ت ه ال ة، وه مع
لة  ه وني م إرسال رسائل ال الإل ة  ائه ال ف ع أس ون ال ال ب الات

ا  ا،  ف ا أو م م ي م ق ل ال ل ن ال ا ما  لا ع ذل غال ر، ف یله  ال تع
ه،  ف ش ل دون  ه، و م وج لة ب ال ع ال ق ا  ه، م لاع  وال
ادوا على  ق خاصة أنه اع ل عائقا أمام رجال ال وال ل ا ال ل ه ل  و

. ائ اد لل ات ال   الإث
وني: - ٢ ل الإل ل لة الأصالة في ال   م

ع  ا وني لها  ل الإل ل تقي إلى م الأصالة إن الأصالة في ال اضي لا ی اف
أن في  ا ه ال سة،  ة مل ة ماد ة تع ع وض ه الأخ ، فه اد ل ال ل في ال
اد غ  ارة ع تع ي  ق ل ال ل ع، في ح أن ال ة الأص ب أو  رق ال ال

ة ( ائ ود لأرقام ث احBinary Digitsم ف وال ة في ال ح رة1-0( ) م  ) فال
)Image ل فه في ش اد ال نع د ال ج ي ل لها ذل ال ق لا في العال ال ) م

ار  ائي ال ق ال جع إلى أصل واح ه ال ي ت عة م الأرقام ال ا هي م ورقي، ون
قي  ا ال ه ا في ت اح وه ف وال ن م ال ي ی ق ل شيء في العال ال ه، ف إل

اصلة ات م اقة. ولق أثارت  ارة ع ن ها وتفاعلها م ال قاع ت ح الإ
لا  ل دل ي ت ة ال ال اد  لات م ح م الاع ی م ال ألة الأصالة الع م

ا.   كاملا ه
ق  ني جعل ال ضع الأصالة على ال القان اقع م الأم أن  م وال

ل الإل ل اض أصالة ال ع م اف قارن  اءات ال ن الإج وني، وق ت قان
ة  ا (القاع ا ص ة ن ة الأم ات ال لا رالي في ال ة الف ائ ) ٣ب  ١٠٠١ال

انات  ا مادام أن ال ا أصل اره م اع وني  ل الإل ل ل ال ق اء  ح اس ح 
عة  انات م ه ال اء أكان ه اثل وس ت أو جهاز م لة على صادرة م  أم م

دة وتع وءة للع ال ل دقدعامات أخ ومق ة  انات الأصل . )٢٦( ع ال
غ م  ب على ال اس جات ال ة م ح الأصالة مع م اد ة ال ا او ال ه ت وم

                                                 
)26(  Pascal Vergucht, op. cit., p. 120. 
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٣١٣٧

ا  د رق ج خ للأصل ال د ن جات م عل م ال ب ت اس ة ع ال ا عة ال أن 
ب أو ع الإ اس .في ال ن   ن

ة: - ٣ ام عة دی وني ذو  ل الإل ل   ال
مات أو  عل ة ت ال ان ى إم ع عة فائقة،  ال  ات الات قل ع ش فه ی
ة تعق  ت على ذل صع ، و ع ال ع  ة الات ة ش اس ارج ب انات في ال ال

ة خارج ح ائ ال إج أع ام  م ال ل ها، لأنه  ة وض ق ولةالأدلة ال ح  ود ال
ها ء م ة أو ج الفة، تف ن )٢٧(ارت ال ن ال اقع الإن ة م ل معای ، م

ر  ال وعة  اد غ م ي ت على م ة ال ل اص ال اس الآلي، أو ض الأق ال
جع ال في  ة، و ائ ات الق لا ود وال اكل ال م  له  ا  لا، وه ة م اح الإ

ا ذل إلى أن  ي ع م خلالها ن ولة ال ادة ال اسا  ل م اءات ت ه الإج ه
ة  ه الغال ف ة، وه ما ت ج أدلة ال ف، أو ح ق ت قه لله م وه في  ال

ة ول ات ال عاه ات وال ی م الاتفا م الع ل أب ول، ل ى م ال ال  الع في م
ولي عاون ال ف م وراء ذ )٢٨(ال ه ي ت ة م ال ة ال ائ ان ال ق ب الق ل ال

ة  ائ العال ة ال اف ار م ود خاصة في إ ة لل ع م الأدلة العاب ا ال ع ه أجل ج
ة. ون ائ الإل ها ال   وم

                                                 
)27(  Marthew. R. Zakaras, International Computer Crime, revue international de 

droit penal, 3eme et 4eme trimesters 2001, p. 828. 

قعة في  )٢٨( ) ال دا ة ب ماتي (اتفا عل ام ال ة للإج ة الأورو ل الاتفا ، ح ٢٣/١١/٢٠٠١م
ولي  عاون ال راسة ال ال ل اب ال ، وم خلاله ن Coopération Internationalت ت ال

ادة  ورة تع ٢٣ال سائل على "ض ل، وم خلال ت ال ا الف ام ه ها وفقا لأح ا ب اف  اون الأ
ة  ح عات م ي ت إلى ت ات ال ت ة وال ائ ائل ال ولي في ال عاون ال ة لل ال ة  لائ ة ال ول ال
اءات  قات والإج ض ال غ  ، ى م م ة، إلى أق ل ان ال ة للق ال ل  ادلة، و وم
ل  ع الأدلة ذات ال ة، أو ل مات عل انات ال ة وال اس ال ال لة  ائ ذات ال ال علقة  ة ال ائ ال

." ائ ه ال ل ه وني ل   الإل
Article 23. General principles relating to international co-operation. 
"The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions 
of this chapter, and through the application of relevant international instruments 
on international co-operation in criminal matters, arrangements agreed on the 
basis of uniform or reciprocal legislation, and domestic laws, to the widest 
extent possible for the purposes of investigations or proceedings concerning 
criminal offences related to computer systems and data, or for the collection of 
evidence in electronic form of a criminal offence". 
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  الفرع الثاني
  لات الإجرائية للدليل الإلكترونيالمشك

ة، بل ه ال ع وني ع  ل الإل ل لة ال اءات  لا تقف م ل إج ت ل
ا  ه، م ل عل ال ال ا: ارتفاع ت ة في حال ه ه الأخ ل ه ه، وت ل عل ال
الة، ل  ق الع قي ه ت عاها ال غ م أن م ولة، على ال أن ال ل  أد إلى الق

ا ب الإنفاق في ه أ إلى أسل ار تل ة )٢٩(الإ ق ال عل ب ة ت ان لة ال . أما ال
ل ا مات.  عل ة ال ال تق اء  ق والق لال وال ات الاس ة ل سل ق ة وال لف

ة. ال قا ال ض له م خلال ال ع   ذل س
وني: - ١ ل الإل ل ل على ال ال ال   ارتفاع ت

ا في  ة، لا س ة ف اه عامل مع أ  ال ال ة في م ء إلى ال ا ما ی الل غال
عل ا ال ج ل ال ت فة م ه إزاء نق مع هان  د دور لا  ، فهي ت ن مات والإن

ا  ل ع ة ت ه ال ة، إلا أن ه ون ائ الإل ة في ال ق ان ال ن لل رجال إنفاذ القان
ي ی إنفاقها في  ار ال امة ال ال إلى ح وض ة  ائ الة ال لا على الع ث

ي، ون ق ل ال ل ل على ال ل ال ولة  س ان ال فاوت ح ما إذا  ان الإنفاق ی
ام الا ال ق وال تأخ  ام ال ال الأساسي لا )٣٠(تهامي أو ب ، غ أن الإش

ل  ل عة ال ا ی في  ل دولة، ون ع في  ائي ال ام الإج عة ال عل  ی
اب م ة، خاصة أمام  اه ال  اته م ت ل إث ي وما ی ق ة ال ات م

ات  ء إلى ش ل الأم الل ة ح ی ول الع ا في ال عاه لا س امعات وال كال
ر في  ق ي ال ع العال ع لل ال ت عل ال ا  ارج، م ة في ال ات أج أو م

ات. ل ال ة ل ال ائح ال   الل
ة، ت ائ الة ال ة الع عة لأجه ة تا اب مع اء م ح إن ل نق ث ل أح ة  ه ن م

ة  م ة ح ات الأج س اك وال مات مع ال عل ادل ال ورة ت ة، مع ض ق وسائل ال
ات  لا ة ال ا ت ي لا س ق ال ال اتها في ال ف م خ ى ت كان أم خاصة ح
وات  ال، وذل ع  ال ا ال اقة في ه ول ال ارها م ال اع ة  ة الأم ال

ت  ف وال ه ولي ال  عاون ال ار ال ة وذل في إ ر لا ع دورات ت ات، ف
ث  ف على أح ع لفة، وال ول ال فا ب ال ح ال تق وجهات ال وت

                                                 
، ال .د )٢٩( ن ، صع محمد أب  ب ی اب جع ال ، ال ن ام الإن ة ع اس اش   .٩٨٤ائ ال
جع، ص .د )٣٠( ، نف ال ن   .٩٨٧ع محمد اب  ب ی
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٣١٣٩

ادل ال رات م خلال ت ةال ق ة ال ا أمام الف ان  )٣١(ات لا س ها س ي  ال
ول ال مة وال ق ول ال ا العال خاصة ب ال ج ل ام ن ت ار اس ة، في إ ام

ة أو  ل ع ال اء م ح الق عة في ال س عاب ال ة اس ان مات وم إم عل ال
ات. م   ال

ن: - ٢ ة ل رجال إنفاذ القان ق فة ال ع   نق ال
ل  ة انع على ع ون ة الإل ال ال ل في م ل ال اصة  عة ال إن ال

ال لفة  هات ال اع ال اتها ات ائ وث ه ال ف ع ه ل ال ة ح ی اك ق وال
اجهة  ه على م اع ابه مهارات خاصة على ن  اك عل  ات خاصة ت ات اس
ا   ائ ل اب ال ارت ة  ت ات ال ق عق ال اته،  ت اس الآلي وش ات ال تق

ة  ی ن ة ل ی ق ج ات ت ام تق ة اس ها و ت ة م ة وش ت ة ال ال
ه  ل على أدلة إدان اني وال ا ل ال ة أ ی سائل ج عانة ب ابها مع الاس ارت

ها غ قادرة على )٣٢( ق نف ال وال لفة  هات ال ر أن ت ال ا م ال . ل
ه ال ة مع ه قل اءات ال ة والإج لال سائل الاس ال عامل  ا ما ال ، ف ائ ة م ال

ل  ل م ال ه ق ی ق نف ة، بل أن ال ون ع الأدلة الإل ق في ج ل جهات ال تف
انات  املة ت على اس ة  ضع حق ة ب ام رجال ال ال،  إه ه أو  أ م
ال  ب م جهاز الإرسال والاس الق ارة  وق ال ادرة وذل في ص ت ال ال

ائاللا ه ة أن الإشارات ال ان ال ي ف عاسل ها ج م ة ت في ت ا )٣٣(ة الق ، ل
لاغات  لقي ال ا، وذل ل ا ع م الق ا ال ة به ل دولة إدارة م أ   أن ت

وني وال ع الأ م الإل ةوملاحقة ال اك ه لل ه وتق   .)٣٤(دلة ض
                                                 

ال  )٣١( اج) في م ام أو الإن الاس اء  م (س ق فاوت في م ال ة هي: درجة ال ق ة ال الف
ل وآخ أو م مات ب بل وآخ أو ت عل ا ال ج ل الات وت ل الات . ان ورقة ع اح ل ال ا ال

ا  ج ل الات وت ة، إدارة الات ول الع امعة ال ة الأمانة العامة ل ق ة ال ات الف ش ل م ح
مات  عل ع ال ل م ة ح ة العال ي لل للق ع ع للف الع ا اع ال مة للاج مات، مق عل ال

ال١٨/١/٢٠٠٥، في ١٧ قع ال اح على ال   ي:، م
http://www.aticm.org.eg/admin/Farek_kema/itind.doc. 

)32(  Yann Padova, op. cit., p. 772. 

، ص )٣٣( اب جع ال   .٣٥٥د/ ع الله ح محمد، ال
د  )٣٤( ة، الع ث ال لة  ر  ،  م ن ة الإن ان، ش س/ رأف رض ل ٢٦مه ، ی

  .١١١، ص٢٠٠٤
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٣١٤٠

أت ش ث فعلا، ح أن ث وه ما ح ع ال ا ال ة ه اف ة ل ة م
ولي. ل دولة أو على ال ال لي ل اء على ال ال ام س   م الإج

ولي: -أ   على ال ال
ا  ة دول، م ع أثارها ع ود، و أن ت ة لل ة عاب ون ائ الإل ان ال ا  ل

ل فإن ال دها، ل ف ها  اء عل ولة الق عاون ل على ال ورة ال ع إلى ض اجة ت
ثة.  ة ال ام ة الإج ه الأن اجهة ه ورات اللازمة ل اره إح ال اع ها  ا ب

ولي ( ي ال عاون ال ع ال م  )La Coopération Policiére Internationalو
ود لا ام العاب لل فة عامة والإج ام  ة الإج اف ولي في م عاون ال ر ال  أه ص

ة م  ة أجه عاون م خلال ع ا ال ق ه فة خاصة، و وني  ام الإل ا الإج س
ول ة ال ها: ال ل"أه ة "الإن ائ ة ال ة إلى تأك )٣٥(ة لل ه ال ف ه ، وته

ة  اف اف على ن فعال في م ول الأ ة في ال ة ال عاون ب أجه ع ال وت
ة، وذل ع  ت ة م ال م وال ال علقة  مات ال عل انات وال ع ال

ها،  ة إل ول ال دة في أقال ال ج ة ال ول ة ال ة لل ة ال ات ال خلال ال
ها. ا ب انات  ه ال ادل ه   وت

ولي ( ل ال ت الإن ا وق أك س ائ Raymond Kendallه ت ج ) في م
عق ن ال ن في  الإن ة  ٩/١٠/٢٠٠٠في ل اف ول في م ورة تعاون ال على ض

ة، وق أك على أنه  على  ة دول اه ز  ة ت ه الأخ ار ه اع ن  ائ الإن ج
ار بل  ا الإ ات في ه ات واتفا ار إلى ح عق معاه م الان ولي ع ع ال ال

وع و  ائ ال ه ال ة ه اف ر في م ضح ، و )٣٦(ل ف ل ب م الإن ق
ل  ة، و الق عاون مع الأم ال ال ن  ائ الإن اجهة ج ة ل ی ة ج ات اس
ة  رال اح الف ها ال ي تعق ف قة ال ا ار، وهي ال ا الإ ة في ه قة تار د سا ج ب

ة  لاحقة ال ال قام ب FBIالأم علقة  ل، وال اك مع الإن دودة  الاش
ن في الفلLove Bugال ( رة )٣٧() ع الإن ه ل في ال ل ما ح . و

ة إرسال  ه اني ب اء الل ل الق امع م ق ة ال ل ما ت ت أح ال ة ع ان الل

                                                 
ة )٣٥( هاز س ا ال ئ ه ه عام  ١٩٢٣ أن ائي، ث تغ اس ل ال ة لل ول ة ال ت اس الل

ة  ١٩٥٦ ه ال ائي، وت ه ل ال ة لل ول ة ال ها  ١٦٠إلى ال ها م ب اء ف دولة أع
ضع  ا ال ل ه ل ح فاص . ولل ع ال ائ وم ل راجع في ذلال ي، الإن و ی ال اج ال : س

ة، وملاحقة ال  ان ة الل ار ال ، ال   .١٩٩٨م
، ص .د )٣٦( اب جع ال ، ال ن ام الإن ة ع اس اش ائ ال ، ال ن   .٨١٤ع محمد اب  ب ی
ضع. .د )٣٧( جع، نف ال ، نف ال ن   ع محمد أب  ب ی
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٣١٤١

، وذل أث تلقي  ن ة الإن قعه على ش ام م م ة أع ة دون الع ة لقاص اح ر إ ص
ة ب ان ة الل ا صة م اال ا ال ا به ان ل في أل   .)٣٨(لإن

ل في  قل ع دور الإن ات أخ لها دور لا  د م ر الإشارة إلى أن وج وت
عاون  ة ال ولي،  ام على ال ال ث م الإج ع ال ا ال اجهة ه م

ة ( اد وال ة (OECDالاق اد ة الاق ان عة ال  Group of Eight) وم
Economies G-8 ف ة ن قى دولي في نها اد مل إع في  ٢٠٠٠) ح قام 

ها ( ل عل ة أ ة دول ) The Digital Opportunity Task Force ل ق
مات/ الإن عل ا ال ج ل ق أم ت ل مهامها في ت   .)٣٩(نت

رغ عا ي في ل ل الأورو أ ال ة أن ه ال ار ه ة  ١٩٩١م وعلى غ ش
ي ت م لاها ل) وال ة (الأور ا –أورو ل ة وصل ب  –ه ن ه ا لها، ل مق

ود  ة لل ائ العاب اة في ال لاحقة ال ة ول ول ال ة في ال ة ال ة ال أجه
ال عة ال ها  ة وم ون ائ الإل ائ  .)٤٠(ال ة ج اف ل دور فعال في م وللأور

، ن ات  الإن لاك م قائع ب أو ام ة ب ت قات ال ل ال ه م ب ق ه  ح ن
ع م  ا ال ة ه اف اعات ل ة، وق ت عق اج ول الأورو ن ب ال ة ع الإن اح إ

ان  ام في ج ات  ٢٠٠١الإج ل ة ال ار اعات أخ  الإضافة إلى اج  ، في لاها
ل ة ح ان ة الأل ضع الا الق فالم ي للأ غلال ال ت  ٢٨/٢/٢٠٠٢في  .)٤١(س

عاون  اع على ال هاز  ي،  اد الأورو ل الات ل م ) م ق اء (الأورج إن
ائي وا ةالق ائ ال اجهة ال ي في م ة )٤٢(ل ع دعامة في فعال ، ح 

ا صا  ة، وخ ة ال ائ ات الق ل ل ال عة م ق اردات ال قات وال  ال
ا عل  نی ائ الإن ة  ت ة ال   .)٤٣(لأن

                                                 
ارخ  )٣٨( ادر ب دها ال ة في ع ان هار الل ة ال اقعة ان ج ه ال ل ه   .١٩/٧/٢٠٠١ح
، ص .د )٣٩( اب جع ال ، ال ن   .٨١٤ع محمد أب  ب ی
اقي .د )٤٠( ل ع ال ، صج اب جع ال ، ال ن الإن علقة  ائ ال ة لل ائ ان الإج   .٧٩، ال
لالات )٤١( ع الاس حلة ج ن في م ائ الإن ة ل ائ ان الإج وال، ال لا علي ه ة م لة  ، ن

رة،  ق، جامعة الإس ق ة ال ل  ،   .٥٤، ص٢٠٠٦- ٢٠٠٥دراسة مقارنة، رسالة ماج
)42(  Nadine L. C. Thwaites: Eurojust, autre brique dans l'édifice de l 

cooperation judiciaire en matiére pénale ou solide mortier?, revue de science 
criminelle et de droit pénale comparé, n l, Janvier– Mars 2003, p. 45. 

ة  )٤٣( ة ال ائ ات الق ل عاون ب ال ات الأورج في: ت ال وال ا ل أه ن و
لاء  ل م ال ه أن  ا  ي،  اد الأورو اء الات ات ب دول أع ع ادل ال اف، ت ول الأ لل
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٣١٤٢

ود ( اعي م غ ح اء ج اء ف ل والأورج ت إن  Espaceولى جان الإن
Communautaire sans frontiére)  ي )، وذل م خلال Scengen) س

ة ( ع على معاه ة  ١٤/٦/١٩٨٥) في Scengenال عاه ة ت تل ال وعلى اتفا
عاون ١٩/٦/١٩٩٠في  ع ال ت ل ی ل ج ة وس ه الاتفا ث ه . وق اس

ائ  ها ج ة، م ی وف ال ضها ال ي تف ة ال ات الأم اجهة ال ي ل ي الأورو ال
ه ف ة ال ا ان في م ل س ل هاتان ال ن وت ود وملاحقة الإن ه ع ال

م لا ع ذل قام م  .)٤٤(ال ة ف ق ائ ال ي ع ال ر ال ال
)NSLEC امج وعات وال اد ال إع ي  اد الأورو عة للات ا ات ال س ) وه أح ال

ن  ع فال وعات م ه ال ة، وم أه ه ق ة ال ائ عال ة ال اف ف إلى م ي ته ال
نامج أج ٢٠٠١ ا ب ر ٢٠٠٣/٢٠٠٤، وأ فان إلى ال ان یه اف الل ة على م

ة مات عل ة ال ب  .)٤٥(ال ة الع اخل ل وزراء ال ي ن أن م أما على ال الع
ةأن ائ ة ال ي لل ة )٤٦(أ ال الع عاون ب أجه ة ال ف تأم وت ، به

ود  م في ح ة وملاحقة ال ة ال اف ال م اء في م ول الأع ة في ال ال
ان  ل الق ع ة ال ل دولةوالأن   .)٤٧(بها في 

اخلي: - ب   على ال ال
ة  اف ة ل ات م اء وح إن ة  ة أو الع اء الأج ول س لف ال ادرت م
اء  إن ة  ة الأم ات ال لا ي، ح قام ال وني على ال ال ام الإل الإج

                                                                                                                       
قات أو  اء ت ي إج اص ال ة ذو الاخ ات ال ل ائ إلى ال غ ع ال ل ملاحقات أو ال

ل  ف اف. ل م ال ول الأ   :انلل
L'harmonisation des moyens de lutte contre la cybercriminalité, revue de web, 
realize le 22/4/2004, disponible en ligne à l'adresse suivante: 
http://www.Finances-gouv.fr. 

اب )٤٤( جع ال وال، ال لا علي ه ة م لة  ل ٥٥، صن ف ش ال  .: دان. ل م ال
ة  ه عة الأولى، دار ال ن، ال ة في القان ة ال ة، كامل، ال ة، القاه   .٢٧١، ص٢٠٠١الع

ائ )٤٥( ة ال اف ر على م ال ال ي في م اد الأورو ، الات ن ل ج ل ن ة، ورقة ع مات عل  ال
ة، م  ة، القاه مات عل ة ال ل ال ادس ح ولي ال ت ال مة إلى ال ل  ١٥- ١٣مق ، ٢٠٠٥أب

: د ه ع ار إل ، ص .م اب جع ال ان أح فاضل، ال ها. ٤٠٨سل ع   وما 
ا )٤٦( زراء ال ل ال عة للأمانة العامة ل ا ة ال ات ال ا ال ه أح ال ه ه ب ومق ة الع خل

رة. ة ال رة الع ه ال   دم 
الي: )٤٧( قع ال ة ان ال ائ ة ال ي لل ل ال الع ل ح ف   ل م ال

http://www.websy.com/linker/review.php?sid=25621&recat=226. 
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٣١٤٣

قات الف ة  ال ون ائ الإل عة ال ا ة ل ، )٤٨()FBIرالي (إدارة م
ائ وال  عة تل ال ا ة م ر على  اص م عة أش اخله م وال  ب

له م أدلة. ة على ما ی ت اف ها وال ها وض   ع
ل ا ل ت ن ة لف ال ام أما  ا الإج ا ه ل )٤٩(هي الأخ م م ة ل ، ون
اب ( ة ال اخل ر وز ال ق Dominique de Villepinق لاعه على ال ع ا  (

اد ( ة والاق ال ل وز ال م له م ق ق اع Thierry Bretonال ورة ات ) على ض
ماتي، و  عل ق الأم ال ا ال ما یليم م ل   :)٥٠( ه

رك. -  ة وال اء م ال ة خ   ت ش
ائ الإن -  ة ج اف رك ال في م ة وال ات ال ، وذل ع دع ق ن

جي ال  ل ا مع ال ال اش ر ت ده وت ال وال  زادة ع
ن ( وات للإن ات ون ت ، م خلال عق م ه العال  Forumه

d'internet()٥١(. 

                                                 
ي لـ ( )٤٨( اء ال ة، هي: الق الFBIل ال ام رئ مي، ) على أرعة أق ائي، ق الأم الق

ائ  ادة ح ال ا ل ة الإرهاب، ون اف ت وم ائ ال ارة ج ، وق م ق مات ال ق خ
ة في  ة الأم ات ال لا مة ال أت ح ة أن ون ا  ١٩٩٨الإل ت ه ات و ة ال ا م ل

هاز ( اFBIال  ع ال ة على ج قا ال اء )، وه م  ه فاع وال ل ال ة م ات قع الاس
ة  ة س رال مة الف أت ال ا أن اه.  أم  ١٩٩٩وال علقة  ات ال ی ه مات م أجل ال عل م ال

رالي في  قات الف أ م ال ل أن ة.  مات عل ة ال او  ١٨/٥/٢٠٠٠الأن لقي ش م ل
لاغات م  لقي ال ن ل ال ع الإن ةالاح ول ة ال قع ال على ال   خلال م

 http://www.ifccb.gov/index.asp.. 

رالي:  قات الف قع م ال ل ان م ف   .http://www.fbi.govل م ال
رت  )٤٩( ة ق مات عل ائ ال ة ع ال اج ائ ال مات أن ال عل ة لأم ال ن ة الف جاء في تق ال

ار ف١٠.٤بـ ( ة ) مل ي س ن ة ١٩٩١ن ف الي ( ١٩٩٣، في س ائ  رت ال ن ١٠.٨ق ار ف ) مل
ة  ي، وفي س ن رت  ١٩٩٦ف ار١٢.٧٢٠الي (ق ي.  ) مل ن ن ف جع  .: دانف رة، ال نائلة ق

، ص اب   .٨٠ال
ل  )٥٠( ف ، صانل م ال اب جع ال وال، ال لا علي ه ة م لة  ها. ٤٠: ن ع   وما 
ي،  )٥١( رك ال ة ورجال ال ائ ة الق ال ب رجال ال ة  ة م وة س ح ی عق ن

ة  اق ، م أجل م ن ائ الإن ة ج اف قق ال في م عة م ال وة م ه ال ت ه
ة. ة أو ال ة ال اح اء م ال ل س ماتي ووضع حل عل ام ال   الإج
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ة ب  -  ه ه ال ة، فق ت تق ه ج ل ة ال قا قع أو تع ال ة على ال قا زادة ال
ة  ي ت رجال ال اقع ال ة على ال قا ال ا الأخ  رك، ح  ه وال

ائ  ها ال ي ت ف اقع ال ة ال ا ة   ة، أما رجال ال اح را إ ص
م عل ة ال ص ة: الق ال ةال ال الع ة، الإرهاب والأع  .)٥٢(ات

ن ( ة الإن ص ة ق اف ة م نج تأس ق نج   The Internet Piracyوفي ه
Hit Squad ا ١٩٩٩) في د ي ع ش ، ح ت م ال على اث

ا خلا ا ة ق ائهافي خ ة أشه م تارخ إن ة س ، أما في ال فق )٥٣(ل م
ة ( ادة لله ة ال  ٢٢/٨/٢٠٠٠) في The Anti Piracy Institutionتأس الق

ة مق ائ اقة الف عه العالي لل ي ت م ال ة وال عى إلى وضع رقا ا لها، وهي ت
م  ل م ام  ها، ع  إل ل إل خ ال ها  ا ح ل ي  مات ال عل ة على ال ی ش

ه ل نف ن ب ة الإن ة ش ات ال   .)٥٤(ل م
ر  ة ال اك مة على م ق ول ال ها م ال غ صا  ة، وح ول الع ة لل ال أما 

ة العل ال اق  ر والل اجهة ال ة، ل ی ات ال ق اد على ال ة م خلال الاع
ه  ة ه اف ة ت  ی اء إدارة ج وني، فق ت إن ام الإل ثة م الإج ال

ة  ة س ة ال اخل الفعل وزارة ال ه  ، وه ما قام  ائ أت (إدارة  ٢٠٠٢ال ح أن
ة ج اف مات)م عل ات ال ات وش اس ار رق (  )٥٥(ائ ال ه ١٣٥٠٧ج الق ) وه

ی  اش ل اف ال ع للإش ، وت ث مات وال عل عة للإدارة العامة لل ة تا الأخ
ي  اء ال ل ال ة الأم العام، و ل ا م ها ف ف عل ه الإدارة الإدارة، وت له

ام وهي ات)٥٦(على ثلاث أق اع ث وال ، وق ال أم ات، ق ال ل  : ق الع
ة  ي ارت م خلال ش ائ ال ی م ال اع أن ت الع ة، وق اس الف
ارخ  الآداب ب لة  انات م ر و ي ت على ص اقع ال : فق ت ض ال ن الإن

ان ٨/١٢/٢٠٠٠ وت الائ ام  اس ن  قة ع الإن ة س ا ض ج ، أ
ارخ  ة للغ ب ل رة وتغ ، ض اخ ١٤/٢/٢٠٠١ال ة الإس اقع م اق ل

اها في  ات ٣٠/٥/٢٠٠١م اس ائ ال ة ج اف ر الإشارة إلى أن إدارة م ، وت

                                                 
 )52( La sécurisation du cyberspace, 14/4/2005, disponible à l'adresse suivante: 

http://www.preemier-ministre.gouv.fr. 
، ص .د )٥٣( اب جع ال ، ال ن   .٨١٢ع محمد أب  ب ی
، ص .د )٥٤( اب جع ال ، ال غ اقي ال ل ع ال   .٧٧ج
)٥٥(  : وني ه قعها الإل   .http://www.ccd.gov.egوم
ل  )٥٦( ف ،  .: دانل م ال اب جع ال ان، ال ، ٢٠٠٣أ ع ال ع ال سل

ها. ٣٩٨ص ع   وما 
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ة  اك ع ائ بل ه ه ال ة ه اف ة  ة ال ح مات ل الإدارة ال عل ات ال وش
ال  اح الأم ل في الإدارة العامة ل ف، ت ا اله ق ه عى إلى ت جهات ت

ة، )٥٧(امةالع فات الف ا، )٥٨(والإدارة العامة لل مات الإ وأخ عل دارة العامة لل
ث   .)٥٩(وال

ائ  ة ال اف ة في م اء إدارة م ائ ل ی إلى ح الآن إن ة لل ال أما 
م  ق اد ال ة مع ازد ة في الآونة الأخ لات ال اد مع ا لازد ة، إلا أنه ن ون الإل

ي  اب العل ة في ارت ی ة ال سائل العل اة لل ام ال جي واس ل ال ال في ال
ائات  ن الإج یل قان خل م خلال تع ا إلى ال ه م ق نف ، وج ال ه ائ ج

ن رق ( ج القان ائ وذل  ة ال ائ رخ في  ٢٢/٦ال ة عام  ٢٩ال ذ القع
اف لـ  ١٤٢٧ ث٢٠٠٦د  ٢٠ال ام م  ، فاس ع وال ا ، ال ل ق ف ال

ل  اسلات وت اض ال ع في (اع ا ل ال ل الف اب الأول، ی اني م ال اب ال ال
ادة ( ق م خلال ال ر) ح أجاز ال قا ال ات وال ر  ٦٥الأص ل ٥م ) ل

ال  ي ت ع  وسائل الات اسلات ال اض ال اع أذن  رة ال أن  ه ال
ة. ة واللاسل ل ة  ال ال ه ة ان ائ ة الق ن ال ة ضا أو ع ان ى إم ع

ادة ( رة في ال ائ ال ق في ال ورة ال أو ال عارة إذا اق ض  ٦٥م
ر  اس ٥م ائ ال ها ج ات) وم ب ع ة لل ة الآل عال ة ال ، وله ع )٦٠(أن

عة م الأفع ام  ورة ال ادة (ال رة في ال ر  ٦٥ال ال ها:١٤م أما م  ) م

                                                 
فة  )٥٧( ثة  ائ ال فة عامة، وال ة  قل ة ال اد ائ الاق ة ال اف ه الإدارة  ت ه

ة. ر لات ال و الع ائ ت ل ج   خاصة م
ا )٥٨( ه الإدارة  خ ته ه ال وعة،  ال غ ال ع م الأع اع وال ة الإب ة وح ة الف ل ة ال

. ائ رة ل تل ال ه اء ال ع أن ة في ج ة  لات تف م  ، ح تق قل   وال
عة  )٥٩( ا ة ال ل ع ة، وهي ت  مات عل ائ ال ة تعاملا مع ال اخل زارة ال تع م أك الإدارات ب
ه الف ی ش ال م ب ا تق  ، ها م الإدارات الأخ لغ ع ائ ال ة م خلال ال ع ال

ن ( ان الإن ام ع اس ع  ة ال ل عامل مIPم خلال ع ة ) ال ی  خلاله ال مع ش
. ن ، ص .: دان الإن اب جع ال ان، ال ها ٣٩٥أ ع ال ع ال سل ع   .وما 

ادة  )٦٠( ة الأولى م ال ر  ٦٥ت الفق : "إذا اق  ٥م ائ ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ة  ة ال رات أو ال ائ ال ائي في ج ق الاب ل بها أو ال ة ال ورات ال في ال ض

ع ة لل ة الآل عال ة ال أن اسة  ائ ال ة أو ال ود ال ة لل ال أو العاب ائ ت الأم ات أو ج
رة  ه ل ال ز ل اد،  ائ الف ا ج ف و ال اص  ع ال ال علقة  ائ ال الإرهاب أو ال

ا یلي: ...". أذن    ال أن 
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ع  ائ ب ة فق قام ال ون ائ الإل ة ال اف ال م ل في م أه ح ال وال
، وفي ملاحقة  ق ي لل وال في ال وال رك ال ارات م ال إ

ات ال لا ا وال ن ل ف ة م ان أج ة إلى بل مات عل مي ال ة وف م ة الأم
یاتفا ل عاون ب ال ة لل ائ ة )٦١(ات ث ح ة م الات و ة ات اث ش ا ت اس  ،

انات  ة ال قاع وده  ي وت رك ال ات ال لف م ا ب م انات ت  ع ال ل
ة ة ال ات ال علقة    .)٦٢(ال

  خاتمة
ف م الله و  ضع ال و ال م ان ع اس ه إلى ال ا  ق ه وت ح

ل مع  ل ا ال ائي وم ملاءمة ه ل أمام القاضي ال ل اس ال ة و ض ة وال ائ الإج
ان ال ة  ائي في الإحا حان للقاضي ال اع ال ة والاق ع  ال ا ال ة له ل الع

. ائ ا ه  م ال لف ع ة ت ی ائ ال ه ال ر ه ه ه  ا لا ش  ة وم ساب في 
ر  في  اك ق أن ه ه  اء وق أ ة أمام الق قل ائ ال ل م ال ل لاص ال اس
لاص  ة ع اس ص ق أص عاج ه ال ة،  إن ه ض ص ال ال
ة ل  ائ عات الإج ة فإن ال ض عات ال ان ذل حال ال . ون  اد ل ال ل ال

أح حال.   ت 
ا ن اء وه ة للق ال ة  ون ائ الإل ات ال ة في إث د صع أن وج ل  ع الق

ة  ع على جان ال ائ وعادة ما  ه ال ة له عق ة ال عة الف ال إلى ال
. ائ ه ال اغ مع ه قة لا ت ا ة ال قل ائ ال ات والق ها في الإث ة دون غ ائ   الق

ه ا ا م خلال ه صل ا یلي:وق ت ائج ت  لة م ال راسة إلى ج   ل
ة. - ١ ون ائ الإل ع م ال ا ال ة في ه ائ عات ال اضح في ال ر ال   الق
ه الإفلات م العقاب ل  - ٢ ت عل ا ی ة م قل ص ال ائ لل ه ال ع ه ت

اة.  م ال
ض - ٣ ل م ها  ة وتق م اك الأفعال ال عات ل ت عي  في مع ال

وني. ل الإل ل عامل مع ال ائي في ال ل لإفادة القاضي ال ل لاص ال  اس
وني. - ٤ ل الإل ل ل ال ائي أساس ق ات ال ة الإث أ ح ار م  اع

                                                 
)61(  La gendarmerie étudie les experiences étrangéres afin de combattre la 

cybercriminalité, disponible en ligne à l'adresse suivante: 
http://www.algeria.com/forums/computer-internet/21325-cybercriminalit-en-
alg-rie-4.html. 

ر في  )٦٢( ة، مقال م ة ال ة لل لل ی ا ال ج ل ال ع  ائ ت  ٢٠/٥/٢٠٠٨ال
الي: قع ال   على ال

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2008/
05/20/feature-01. 
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ان  - ٥ قة إذا ما  لل ال ائ ق ت ع م ال ا ال ة م ه قائ العل أن ال لا ش 
ل العاد في اس اء ه ال ل الق ة.م قل ق ال ال ل  ل  لاص ال

افة الأدلة دون  - ٦ قة  ائي فله أن ی ال ة واسعة للقاضي ال ق سل ك ال ت
وني. ل الإل ل ال ا  لا عل ان دل ى ول  ل ما ح ل قة ل ة م امه   إل

ة: ال ات ال ص صل إلى ال   وعلى ذل فإن ال ت
ال  - ١ وني  ل الإل ل عامل مع ال رة.ال ة ال ائ ة الق ة وال ة والف ی   ق ال
ة  - ٢ قل اءات ال له ع الإج ل ماد وف ل نه  وني  ل الإل ل ال  الأخ 

. ع العاد ا ائ ذات ال ل في ال ل اس ال  في اق
ائ في  - ٣ ه ال لاءم مع ه عات ت ي وس ت ر العل ة ال اك ق إلى م ة ال دع

ل. ل لاص ال  اس
ع القاضي  - ٤ ي  ة ل ائ ة الق ماتي لل ي ومعل ي تق ر ف ادر م خل 

ل. ل اده ال اعة تامة في اع ق ه  اد عل ائي الاع  ال
ة  - ٥ ة  ق دراسة فقه ن ل عل القان ه والفقهاء  افة ال ة إلى  ع ا ال وأخ

ل الإ ل عامل مع ال ة لل ض ة وال ائ ان الإج اء شاملة ال وني أمام الق ل
حات  اع ال ة والاق ار لل ی مع الأخ في الاع ي ال ل العل ال ائي  ال

ة. ی ة ال ال اد على ذل  ل والاع ئي ول أص ل ج ائي   للقاضي ال
  

  قائمة المراجع
  أولا: المؤلفات باللغة العربية:

لفات العامة:  -  أ   ال
ور .د - ي س س فأح ف ة، ، ال ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج ي قان

ة،  ان عة ال ة، ال  .١٩٨١القاه
ض .د - ض محمد ع اءات الع ن الإج قا، قان ة ال س ء الأول، م  .٢٠٠٥، فةائي، ال
ن محمد سلامة: .د -  مأم
  ،ة ة، القاه ة الع ه ، دار ال ع ال ة في ال ائ اءات ال  .٢٠٠٠الإج
  ،ة ان عة ال اني، ال ء ال ، ال ق ام ال الفقه وأح ه  ة معلقا عل ائ اءات ال ن الإج قان

٢٠٠٥. ون دار ال  ، ب
فى: .د - د م د م  م
  عة جامعة ة العامة، م ء الأول، ال قارن، ال ن ال ة في القان ائ اد ال ات في ال الإث

عة الأ امعي، ال اب ال ة وال  .١٩٧٧ولى، القاه
  ،ة ة، القاه ان عة ال قافة، ال عة دار ال ال ة، م ائ اءات ال ن الإج ح قان  .١٩٥٣ش
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  عة ، ال ف وال اني، ال ء ال قارن، ال ن ال ة في القان ائ اد ال ات في ال الإث
ة،  عة جامعة القاه  .١٩٧٨الأولى، م

ي .د - د ن ح اءات م ن الإج ح قان ة ، ش ه ة، دار ال ان عة ال ة، ال ائ ال
ة،  ة، القاه  .١٩٨٨الع

اصة:  - ب لفات ال  ال
: .د - غ اقي ال ل ع ال  ج
  ،ة ة، القاه ة الع ه ة، دراسة مقارنة، دار ال ی ا ال ج ل ائي وال ات ال أدلة الإث

٢٠٠٢. 
 ع ائ ال ة لل ض ام ال ائي، الأح ن ال ن والقان عة الأولى، الإن ، ال ن الإن لقة 

ة،  ة الع ه  .٢٠٠١دار ال
  ،ة ي، القاه ، دار الف الع ن الإن علقة  ائ ال ة لل ائ ان الإج  .٢٠٠١ال
اد .د - ة خال ح محمد ال ف ع ال ة ودورها في ال ج ل رة ال ، دار DNA، ال

ة،  ی امعة ال  .٢٠٠٥ال
ان أح فاض .د - ة لسل ام ش ة ع اس اش ائ ال ة لل ة والأم اجهة ال ، ال

ة،  ة، القاه ة الع ه )، دار ال ن ة (الإن ول مات ال عل  .٢٠٠٧ال
امل .د - ة، ش ال  ة الع ه عة الأولى، دار ال ن، ال ة في القان ة ال ، ال

ة،   .٢٠٠١القاه
د .د - قة اع الله ح م ة، ، س ان عة ال اس الآلي، ال نة في ال مات ال عل ل

ة،  ة، القاه ة الع ه  .٢٠٠٢دار ال
ن .د - ي ع محمد ب ی رالي الأم ش الف ، ال ن ة ع الإن ائ اءات ال ، الإج

ون دار  ة، ب ائ قات ال وني في ال ل الإل ل اس وصلا إلى ال ف وض ال ل
 ،  .٢٠٠٦ال

: .د - ام محمد ف رس  ه
  ، ة، أس ی ة الآلات ال مات، م عل ة ال ا تق ات وم ن العق  .١٩٩٢قان
  ، ة، أس ی ة الآلات ال ة، دراسة مقارنة، م مات عل ائ ال ة لل ائ ان الإج ال

١٩٩٤. 
: .د -  هلالي ع الله أح
 ائ ال ة ل ائ ة والإج ض ان ال قعة في ال دا ال ة ب ء اتفا ة على ض مات عل

ف  ٢٣ ة، ٢٠٠١ن ة، القاه ة الع ه عة الأولى، دار ال  .٢٠٠٣، ال
  ة ه ماتي، دراسة مقارنة، دار ال عل ه ال انات ال اس الآلي وض تف ن ال

ة،  ة، القاه  .٢٠٠٦الع
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  ،ة مات عل ة ال الإعلام في ال اه  ام ال ة، ال ة، القاه ة الع ه دراسة مقارنة، دار ال
٢٠٠٦. 

  عة الأولى، دار ة، دراسة مقارنة، ال ائ اد ال ة في ال ت جات ال ة ال ح
ة،  ة الع ه  .١٩٩٧ال

ة: - ج سائل العل  ال
از .د - ا الغ ق،إب ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د ائ اد ال ات في ال ل إث ل هادة   ، ال

ة،   .١٩٨٠جامعة القاه
ائي الإسلاميأح أب القاس .د - ات في الفقه ال اد ودوره في الإث ل ال ل دراسة  –، ال

ة،  –مقارنة ة الع ه  .١٩٩١دار ال
وان .د - ء محمد م ، ال ائ ضعي وال ن ال ة في القان ائ اد ال ات في ال ، وسائل الإث

ة، ام عات ال ان ال اني، دی ،  ال ائ  .١٩٩٨ال
رة .د - ة، نائلة عادل محمد ف ق ة وت ة، دراسة ن اد اس الآلي الاق ائ ال ، ج

ة،  ق ي ال ل رات ال  .٢٠٠٥م
لا علي - ة م لة  لالات، ن ع الاس حلة ج ن في م ائ الإن ة ل ائ ان الإج ، ال

ق  ة ال ل  ، رة، دراسة مقارنة، رسالة ماج  .٢٠٠٦-٢٠٠٥ق، جامعة الإس
قالات: -د  ال
ة، أ ع ال .د - مات عل ائ ال اجهة ال ة في م ة ال ة دور أجه و ود م ، ح

د  ة، الع ث ال لة م  ای  ٢٥م  .٢٠٠٤ی
ان - د رأف رض ة، الع ث ال لة  ر  ،  م ن ة الإن ل ٢٦، ش ، ی

٢٠٠٤. 
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 ثالثا: القوانين:
ة  - لاته لغا ائ وآخ تع ة ال ائ اءات ال ن الإج ل ٢٠٠٦قان ن رق  (مع  ٦/٢٢القان

رخ في   ).٢٠٠٦د  ٢٦ال
ة  - ائ ل ات ال ن العق ة  ١٩٦٦قان لاته لغا ن رق  ٢٠٠٦وآخ تع القان ل  (مع

رخ في  ٦/٢٣  ).٢٠٠٦د  ٢٦ال
ة  - ائ ل ني ال ن ال ة  ١٩٧٥القان لاته لغا ن رق  ٢٠٠٧وآخ تع القان ل  (مع

رخ في  ٥/١٠ ن ٢٠ال  ).٢٠٠٥ ی
ن رق  - لاته (القان ة ال مع آخ تع ائ اءات ال ن الإج ة  ١٥٣قان  ٢٠٠٧ل

رخ في  د ١٦/٦/٢٠٠٧وال ة، الع س ة ال ال ر  ر). ٢٤، ال  م
ن رق  - القان ل  ع ات ال ال ن العق ة  ٩٥قان  .٢٠٠٣ل
ات ال رق  - ن الإث ة  ٢٥قان لات ١٩٦٨ل ن رق مع آخ تع ة  ٧٦ه (القان ل

رخ في  ٢٠٠٧  ).٦/٦/٢٠٠٧وال
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